
ملخص: تهدِف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم تعمُّد تقديم وتأخير الحيض، وحكم استعمال الأدوية للتأثير على 
موعد الطهر والحيض، كما وتهدف لبيان الآثار المترتبّة على استخدام هذه الأدوية في مسائل الزواج والطلاق، 
الباحث في هذه  نتيجةً لاستخدام هذه الأدوية. وقد استخدم  التي تلحق بالزوج والزوجة  الضرر  وبيان أوجه 
الدراسة المنهج الاستقرائي والاستنباطي، والمنهج المقارن من خلال دراسة الإشكالات، تفسيراً ونقداً واستنباطاً، 
وإبراز مواطن الوفاق والخلاف بين المذاهب في المسألة الواحدة. وقد جاءت هذه الدراسة في مبحثين، حيث 
تناولنا الحديث عن مفهوم تعمد تقديم وتأخير الحيض وحكمه، كما تناولنا الحديث عن آثار أدوية تقديم وتأخير 
الحيض على الزواج والطلاق. وقد توصلنا إلى أن هذه الأدوية لها آثار عدة على الزواج من حيث موعد حِل 
الوطء والنفقة ووقت حِل الزواج من امرأة رابعة، كما ولها آثار على الطلاق من حيث وصفه الشرعي ومن حيث 

التعليق، كما وله آثار على أحكام الرجعة.
الكلمات المفتاحية: آثار الحيض، تقديم وتأخير الحيض، الطلاق، الزواج.

Âdetin Öne Çekilmesinin veya Geciktirilmesinin Evlilik ve Boşanmaya Etkileri 
Öz: Bu çalışma, kadının âdetini kasten öne çekme veya geciktirme kavramını, temiz-
lik ve âdet zamanını etkileyen ilaçların kullanılmasının hükmünü, bu ilaçların evlilik ve 
boşanma konularına etkilerini açıklamayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, tümevarım ve 
tümdengelim yaklaşımları ile mezhepler arası karşılaştırmalı yaklaşım tercih edilmiştir. 
Problemlerin ele alınmasında, yorum, eleştiri ve çıkarımlar yapılmış ve her bir konuda 
mezhepler arasındaki ittifak ve ihtilaf alanları vurgulanmıştır. Bu çalışma iki bölümden 
oluşmakta olup, kasten âdeti öne çekme ve geciktirme kavramı ve hükmü ile âdeti öne 
çekme ve geciktirmede kullanılan ilaçların evlilik ve boşanma üzerindeki etkilerinden 
bahsedilmektedir. Bu ilaçların cinsel ilişki ve nafaka zamanı ile dördüncü kadınla evlen-
me zamanı açısından evliliğe bazı etkilerinin olduğu, ayrıca talakın hukuki tanımı, şarta 
bağlanması ve talaktan dönme (ric’at) konularında da etkileri bulunduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Âdetin Etkileri, Âdetin Ortaya Çıkması ve Geciktirilmesi, Boşan-
ma, Evlilik.

The Effects of Deliberately Presenting and Delaying Menstruation on 
Marriage and Divorce
Abstract: This study aims to clarify the concept of intentionally earlying and delaying 
menstruation, the ruling on using medicines to affect the time of purity and menstrua-
tion, and it also aims to clarify the effects of using these medicines in matters of marriage, 
divorce, and to indicate the aspects of harm to the husband and wife as a result of the use 
of these medicines. In this study, the researcher used the inductive, deductive method, 
and the comparative method through studying the problems (interpretation, criticism 
and deduction), and highlighting the areas of agreement and disagreement between the 
schools of Islamic Jurisprudence in the same issue. This study contains an introduction 
and two chapters, in the first chapter, the concept of intentionally earlying and delaying 
menstruation and its ruling was discussed, while in the second chapter the effects of 
drugs for earlying and delaying menstruation on marriage and divorce were explained. 
This study aims to clarify the concept of intentionally earlying and delaying menstrua-
tion, the ruling on using medicines to affect the time of purity and menstruation, and it 
also aims to clarify the effects of using these medicines in matters of marriage, divorce, 
and to indicate the aspects of harm to the husband and wife as a result of the use of 
these medicines. In this study, the researchers used the inductive, deductive method, 
and the comparative method through studying the problems (interpretation, criticism 
and deduction), and highlighting the areas of agreement and disagreement between the 
schools of Islamic Jurisprudence in the same issue. This study contains an introduction 
and two chapters, in the first chapter, the concept of intentionally earlying and delaying 
menstruation and its ruling was discussed, while in the second chapter the effects of 
drugs for earlying and delaying menstruation on marriage and divorce were explained. 
We have concluded that these medicines have several effects on marriage in terms of the 
time for intercourse and alimony and the time for marriage to a fourth woman, and they 
also have effects on divorce in terms of its legal description and in terms of its comment 
on a condition, and it also has effects on the provisions of the wife’s return.

Keywords: The Effects of Menstruation, Presenting and Delaying Menstruation, Di-
vorce, Marriage.
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المقدّمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

الدّين، أمّا بعد:
إنّ الحيض من الأمور التي كتبها الله تعالى على بنات آدم عند بلوغهنّ، وقد رتَّب على 
ذلك أحكامًا خاصّة بهنّ، وهذه الأحكام يدخل بعضها في مسائل الزواج والطلاق، وإن 
تطوّر العلم وظهور أدوية لها تأثيرات على موعِد الحيض سبب اشكالاتٍ عديدة في مسائل 

فقهية مهمة. 
الزواج  الأدوية على  لنبيّ هذه الإشكالات ونبين آثار هذه  الدّراسة  وقد جئنا في هذه 

والطلاق وما يلحق بهما، مستأنسًا بذكِر قانون الأحوال الشّخصيّة الأردنّي.

مشكلة الدّراسة:
تهدف هذه الدّراسة للإجابة عن الأسئلة الآتية:
1 - ما المقصود بتعمُّد تقديم وتأخير الحيض؟

2 - ما حكم تقديم وتأخير الحيض؟
3 - ما الآثار المترتّبة على تقديم وتأخير الحيض في الزواج والطلاق؟

حدود الدّراسة:
تقتصر هذه الدّراسة على بيان الآثار المترتبّة على استخدام أدوية تقديم وتأخير الحيض في 

الزواج والطلاق وما يلحق بهما. 

أهّميّة الدّراسة:
بعد النّظر في تطوّرات المجال الطبي والدوائي، فإنّ الكثير من النّساء يستخدمن أدوية تقديم 
وتأخير الحيض دون معرفة الآثار المترتبّة على استخدامها مِن أحكامٍ شرعيّةٍ، أو احتماليّةِ 
فظهرت  والطلاق،  الزواج  أحكامِ  مجالِ  وخاصةً في  بغيرهن،  أو  بأنفسهن  الضرر  إلحاق 

الحاجة الماسة لدراسة هذه الجزئيّات بشيءٍ من التّفصيل.



507

Moayad ALSOUD, Abdalrhman ALSHDEFAT

د تقديم وتأخير الحيض على الزواج والطلاق آثار تعمُّ

أهداف الدّراسة:
تهدف هذه الدّراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها:

1. بيان مفهوم تعمُّد تقديم وتأخير الحيض.
2. بيان حكم استعمال الأدوية للتأثير على موعد الطهر والحيض.

3. بيان الآثار المترتبّة على استخدام هذه الأدوية في مسائل الزواج والطلاق.

منهاج الدّراسة:
وقد انتهجنا في هذه الدراسة المناهج الآتية:

1. المنهج الاستقرائي: حيث تتبعنا النّصوص المتعلّقة بموضوع الدّراسة.
2. المنهج الاستنباطيّ: من خلال النّظر في النّصوص واستنباط الأحكام.

المسألة  في  المذاهب  بين  والخلاف  الوفاق  مواطن  إبراز  خلال  من  المقارن:  المنهج   .3
الواحدة، مع تفسير ذلك وتعليله.

الدّراسات السّابقة:
التي  الدّراسات  بعض  على  وقفنا  وإنّا  الجزئية؛  ذات  في  سابقة  دراسات  على  نقف  لم 

تتمحور حول الدّراسة بشكل عام نستعرضها كالآتي:
1. دراسة بعنوان: استعمال أدوية تأخير الحيض، قام بإعدادها: محمد نعمان محمد علي 
البعداني، عام )2009م(، صدرت عن مكتبة نور، وهي عبارة عن كتاب، تناول فيه حكم 

تأخير الحيض مقارنة بين المذاهب، وتحدّث بشكل موجز عن العبادات.
وتختلف دراستنا عمّا سبق بأنّنا تناولنا حكم تقديم وتأخير الحيض بنوعٍ من التّفصيل 
الزواج والطلاق وما  التأخير، وبيّنّا آثار هذه الأدوية على  أدوية  نقتصر على  ولم 

يلحق بهما بشكل مستفيض دون التطرق لمسائل العبادات.   
2. دراسة بعنوان: استخدام الأدوية لرفع الدّماء الطبيعية )دراسة فقهيّة مقارنة(، قام 
بإعدادها: ردينا إبراهيم الرفاعي، محمد محمود الطوالبة، عام )2018م(، قسم الفقه وأصوله، 
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الجامعة الأردنيّة، الأردن، وهي عبارة عن بحث، تناول فيها الباحثَين الحديث عن حكم 
تأخير الحيض مقارنة بين المذاهب، وعن حكم صحّة أداء العبادات للمرأة بلا تفصيل.

الزواج  العبادات وإنما عن  نتناول الحديث عن  ل﻿م  بأنّنا  وتختلف دراستنا عمّا سبق 
والطلاق وما يلحق بهما، كما وإن دراستنا لم تقتصر على دراسة تأخير الحيض وإنما 

تقديم وتأخير الحيض معاً.   

خطّة الدّراسة:
لقد جاءت هذه الدّراسة في مقدّمة ومبحثين على النّحو الآتي:

المقدّمة
المبحث الأوّل: المبحث التّمهيديّ

المطلب الأوّل: التّعريف بمصطلح تعمُّد تقديم وتأخير الحيض، وفيه الفروع الآتية:
أوّلًا: لغة

ثّنياً: تقديم وتأخير الحيض اصطلاحًا
المطلب الثاني: حكم تقديم وتأخير الحيض

المبحث الثاني: آثار أدوية تقديم وتأخير الحيض على الزواج والطلاق
المطلب الأوّل: آثارهما على الزّواج

أولًا: الوطء 
ثانياً: النفقة

المطلب الثاّني: آثارهما على الطّلاق 
اولًا: الطلاق من حيث وصفه الشرعي

ثانياً: الطلاق من حيث التعليق
الخاتمة: وتشمل أبرز النتائج والتوصيات 

الملحق
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المصادر والمراجع
المبحث الأوّل

المبحث التّمهيديّ
المطلب الأوّل

التّعريف بمصطلح تعمُّد تقديم وتأخير الحيض، وفيه الفروع الآتية:
أوّلًا: لغة
1. تعمُّد:

)عَمَدَ(: من عمد عمدت للشيء، إذا قصدت له، وهو نقيض الخطأ.)1(
2. تقديم:

)الْقَدَمُ(: من قدِم أي السّابقة في الأمر،)2( عجَّل في الأمر والنّهي دونه.)3(
3. التّأخيـر:

)أُخَرُ(: أجَّله وأرجأه، أمهلَه، عوَّقه وبطَّأه،)4( وتأخير الشّيء جعله بعد موضعه.)5(
4. الحيض:

)حَاضَتِ(: حَاضَ السَّيْلُ، إِذا فاضَ، إِذَا سَالَ الدّم مِنـهَْا فِ أوَْقاَتٍ مَعْلُومة.)6(
ثّانياً: تقديم وتأخير الحيض اصطلاحًا

عرّف الفقهاء الحيض بأنهّ: دم جبلَّة يخرج من بطانة الرّحم بعد بلوغها على سبيل الصّحّة 
في أوقات معلومة وغير معلومة.

أحمد بن فارس ، مجمل اللغة، ع م د، تحقيق: زهير عبد المحسن، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1986(، 629-628. 	1
الخليل البصري، العين، ق د م، تحقيق: مهدي المخزومي، )بيروت: دار ومكتبة الهلال، 1985(، 122/5. 	2

أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )الرياض: عالم الكتب، 2008(، 1784/3. 	3
مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، أ خ ر، 70/1. 	4

محمد قلعجي، معجم لغة الفقهاء، )بيروت: دار النفائس للطباعة، 1998(، 118. 	5
مرتضــى الزَّبيــدي، تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، ح ا ض، تحقيــق: مصطفــى حجــازي، )الإســكندرية: دار  	6

.312/18  ،)1984 الهدايــة، 
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شرح التّعريف:
1- دم جبلَّة: أي تقتضي الطبّاع السّليمة للمرأة خروج الدّم من غير سبب. 

2- يخرج من بطانة الرّحم: أي أنّ الخلايا التي تكون على جدار الرّحم تضمر وتنسلخ، 
فتتسبّب بنزول الدّم.

3- بعد بلوغها: أي عندما تصل لسنِّ البلوغ، يبدأ عندها نزول دم الحيض.
4- على سبيل الصّحّة: أي لم تبلغ سنّ اليأس وليس لديها أمراض تمنع نزول دم الحيض.

5- في أوقات معلومة وغير معلومة: أي أنّ الحيض يكون منتظم أو غير منتظم في أوقاته 
الشّهريةّ. )7(

أمّا مصطلح تعمُّد تقديم وتأخير الحيض فلم نقف على تعريفه في كتب الفقهاء؛ وذلك 
لأنّ هذا المصطلح حديث نسبيًّا، وبالاستناد إلى التّعريفات اللغويةّ والاصطلاحيّة يمكننا 
تعريف تعمُّد تقديم وتأخير الحيض بأنهّ: افتعال دم من بطانة الرّحم بعد بلوغها لتغيير موعد 

نزول الدّم إمّا تعجيلًا أو تأجيلًا على سبيل الصّحّة.

شرح التّعريف:
1- افتعال دم: أي القصد والإرادة في نزول دم الحيض.

2- من بطانة الرّحم: أي الخلايا التي تكون على جدار الرّحم تضمر وتنسلخ، فتتسبّب 
بنزول الدّم. 

3- بعد بلوغها: أي عندما تصل لسنِّ البلوغ.
4- لتغيير موعد نزول الدّم إمّا تعجيلًا أو تأجيلًا: أي إمّا أن يجعل موعد الحيض قبل وقته 

أو أن يجعله بعد وقته المعتاد.
5- على سبيل الصّحّة: قيد تخرج به اليائس والمريضة والنّفساء. 

وقد يعُترض عليه فيُقال: بما أنهّ يحصل افتعال لإنزال الدّم فكيف نميّزه عن دم الاستحاضة؟

انظر: علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1986(، 39/1،  	7
ومحمد المالكي، التاج والإكليل لمختصر خليل، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1994(، 538/1-539، وشمس 
الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، )بيروت: دار الفكر، 1984(، 323/1، ومنصور البهوتي، الروض 

المربع شرح زاد المستقنع، )بيروت: مؤسسة الرسالة، بدون تاريخ(، 53.
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ويجاب على ذلك بأن هناك فروق بين الاستحاضة والحيض منها:
أ - الحيض له وقت، وذلك حين تبلغ المرأة تسع سنين فصاعدا، فلا يكون المرئي فيما 
دونه حيضا، وكذلك ما تراه بعد سن اليأس لا يكون حيضا عند الأكثر، أما الاستحاضة 

فليس لها وقت معلوم.
ب - الحيض دم يعتاد المرأة في أوقات معلومة من كل شهر، أما الاستحاضة فهي دم شاذ 

يخرج من فرج المرأة في أوقات غير معتادة.
ج - الحيض دم طبيعي لا علاقة له بأي سبب مرضي، في حين أن دم الاستحاضة دم 

ناتج عن فساد أو مرض أو اختلال الأجهزة أو نزف عرق.
د - لون دم الحيض أسود ثخين منتن له رائحة كريهة غالبا، بينما لون دم الاستحاضة 

أحمر رقيق لا رائحة له.)8(

المطلب الثاني
حكم تقديم وتأخير الحيض

لقد اختلف عامّة الفقهاء في حكم استعمال أدوية تقديم وتأخير الحيض؛ وسبب الخلاف 
راجع إلى أنّ: الأصل في الأمور الإباحة)9(، والسّبب الثاّني: احتماليّة إلحاق الضّرر بالمرأة)10( 

في حال استعمال الأدوية، فذهبوا إلى الأقوال الآتية:
تناول هذه الأدوية مطلقًا، وهو قول بعض الحنابلة)11(، وظاهر  القول الأوّل: جواز 

قول الشّافعيّة.)12(

8	 وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، )مصر: دار الصفوة، الكويت: دار 
السلاسل و وزارة الأوقاف الكويتية، 1404 - 1427هـ(، 198/3.

انظر: إبراهيم ضويان، منار السبيل في شرح الدليل، تحقيق: زهير الشاويش، )دمشق: المكتب الإسلامي، 1989(،  	9
.62/1

انظر: وعلي المرْداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: عبد الله التركي، )القاهرة: هجر للطباعة  	10
والنشر والتوزيع والإعلان، 1995(، 471/2.

انظر: موفق الدين ابن قدامة، المغني، )مصر: مكتبة القاهرة، 1968، ج1، 266، وابن ضويان، منار السبيل في  	11
شرح الدليل، 62/1.

انظر: محيي الدين النووي، المجموع شرح المهذب، تحقيق: محمد المطيعي، )جدة: مكتبة الإرشاد، 1970(، 10/3،  	12
وكمال الدين الدّميري، النجم الوهاج في شرح المنهاج، تحقيق: لجنة علمية، )جدة: دار المنهاج، 2004(، 125/8، 

عبد الكريم الرافعي، العزيز شرح الوجيز، تحقيق: علي محمد، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1997، 101/3.



512

القول الثّاني: تقييد جواز تناول هذه الأدوية بأمن الضّرر، وهذا قول بعض الحنابلة)13(، 
وقول المالكيّة مع الكراهة. )14(

الأدلّة ومناقشتها:
أدلّة القول الأوّل القائلين بالجواز مطلقًا:

	1 عن مَعْمَرٌ قاَلَ: أَخْبـرََنَ وَاصِلٌ مَوْلَ ابْنِ عُيـيَـنَْةَ، عَنْ رَجُلٍ، “سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ-رَضِيَ -
ُ عَنْهُ-عَنِ امْرَأةٍَ تَطاَوَلَ بِاَ دَمُ الْيَْضَةِ فأََراَدَتْ أَنْ تَشْرَبَ دَوَاءً يـقَْطَعُ الدّم عَنـهَْا، فـلََمْ يـرََ  اللَّ

ابْنُ عُمَرَ بَْسًا، وَنـعََتَ ابْنُ عُمَرَ مَاءَ الَْراَكِ”.)15(
ُ عَنْهُ- أفتى باجتهاده وقدر  ويجاب عليهم: أنّ هذه من المسائل الطبية وابن عمر-رَضِيَ اللَّ
علمه في هذا المجال ولكنّ الطّبَّ الحديث أثبت وقوع بعض الأضرار على المرأة والضرر 

ممنوع لقوله -صلى الله عليه وسلم- : “لا ضرر ولا ضرار”)16( فتمنع للضرر.)17(
2- أنّ الأصل في الأشياء الإباحة ولم يرد تحريم على تناول أدوية تقديم وتأخير الحيض. )18( 
ويجاب عليهم: أنّ استخدام هذه الأدوية قد يلحِق أضراراً بالمرأة والأصل أن الضرر ممنوع 

فتمنع للضرر. )19(

انظر: منصور البهوتى، كشاف القناع عن متن الإقناع، )بيروت: عالم الكتب، 1983(، 218/1، وابن عمر  	13
التغلبي، نيل المآرب بشرح دليل الطالب، تحقيق: محمد سُليمان، )الكويت: مكتبة الفلاح، 1983(، 111/1، 
وأبو النجا الحجاوي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبد اللطيف محمد، )بيروت: دار المعرفة، بدون 

تاريخ(، 72/1.
انظر: عبد الباقي الزرقان﻿﻿ي، شرح الزُّرقاني على مختصر خليل، )بيروت: الكتب العلمية، 2001(، 238/1، محمد  	14
ابن رشد)الجد(، البيان والتحصيل، تحقيق: محمد حجي، )بيروت: الغرب الإسلامي، 1983(، 604/3، ومحمد 

الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )الأردن: دار الفكر، بدون تاريخ(، 168/1.
محيي الدين كلاب، فتح الرزاق في تخريج أحاديث مصنف عبد الرزاق الصنعاني، ) نسخة الكترونية: مكتبة وشبكة  	15

الألوكة، 2017(، 266/1، قال محيي الدين: إسناده صحيح موقوف، وفيه رجل مبهم،
./https://www.alukah.net/sharia/0/121034 	

ابن البيع الحاكم، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1990(،  	16
66/2، ح2345، قال الحاكم: الحديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه.

انظر الملحق نهاية البحث. 	17
ابن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل، 62/1. 	18

انظر الملحق نهاية البحث. 	19
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أدلّة القول الثّاني القائلين بالجواز المقيَّد بأمن الضّرر:
اتفّق أصحاب هذا القول على أنّ الأصل في الأشياء الإباحة كما ذهب أصحاب القول 

الأول بينما اشترطوا لإباحته أمن الضّرر. )20( 
وهذا صحيح لأن الأصل في الأشياء الإباحة كما والأصل في الضرر المنع.

الرّأي الرّاجح:
والراّجح الجواز المقيّد بأمن الضّرر ضمن شروط؛ وذلك لأنّ الأصل في الأشياء الإباحة)21(، 
تعالى:  لقوله  مقيّد؛  واستعمالها  الأدوية،  هذه  استخدام  جواز  فالأصل  هذا   وعلى 
﴿وَلَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللََّ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾)النساء: آية29(، فقد نهى الله سبحانه 

وتعالى عن إهلاك النّفس والإضرار بها)22(، فإذا ثبت ضرره حرم استعماله.
وبناءً على آراء الأطبّاء)23( أهل الاختصاص فقد وضعنا شروطاً لاستخدام هذه الأدوية 

على النحو الآتي:
1. يجب قبل استخدام هذه الأدوية مراجعة الطبّيب.

2. ألّ تستخدم هذه الأدوية لفترات طويلة لما يترتب على ذلك من ضرر. 
3. ألّ يوجد موانع طبـيّّة لاستخدام الأدوية.

المبحث الثاني
آثار أدوية تقديم وتأخير الحيض على الزواج والطلاق

المطلب الأوّل
آثارهما على الزّواج

البهوتى، كشاف القناع عن متن الإقناع، 218/1، والزرقاني، شرح الزُّرقاني على مختصر خليل، 238/1. 	20
تَقِــيّ الدِّيــن الِحصْــي، القواعــد، تحقيــق: عبــد الرّحمــن الشــعلان، )الــرياض: مكتبــة الرشــد للنشــر والتوزيــع،  انظــر:  	21

.271/1  ،)1997
انظر: جلال الدين المحلي، وجلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، )القاهرة: دار الحديث، بدون تاريخ(، 105. 	22

انظر الملحق نهاية البحث. 	23
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يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا 
رُونَ﴾)الروم: آية21(، فقد  وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ
بيّنت الآية أنّ حوّاء خُلقت من ضلع آدم؛ لتكون له زوجة وجعل بينهم المودّة والمحبّة)24(، 
قانون  في  قصدًا)25(، وجاء  المتعة  إباحة  يتضمّن  عقدٌ  وهو  الإسلاميّ:  الفقه  في  والزّواج 
الأحوال الشّخصيّة الأردنّي المادّة )5(: »الزّواج عقد بين رجل وامرأة تحلُّ له شرعًا لتكوين 

أسرة وإيجاد نسل«)26(، فهل لأدوية تقديم وتأخير الحيض أثر على الزّواج؟
باستقراء النّصوص الشّرعيّة واستنباطات الفقهاء نجد أنّ لهذه الأدوية أثر على الزّواج من 

حيث الوطء والنّفقة، نفردُ كلً منهما بالبحث على النّحو الآتي:

أولًا: الوطء
بعد تمام عقد الزّواج الصّحيح يحق للزوج وطءَ زوجته إذا كانت في فترة الطّهر، وأمّا إن 
كانت حائضًا فلا يجوز له شرعًا وطأها؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ 
هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ 
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَُّ﴾ )البقرة: 222/2(، فبيّنت الآية عدم جواز وطء الزّوجة في فترة 
لتغيّ  نتيجة  الزّوجة  الحيض،)27( وتؤثرّ أدوية تقديم وتأخير الحيض على وقت حل وطء 

موعد الطّهر تقديماً وتأخيراً.
ثانيًا: النّفقة

قد تستخدم الزّوجة أدوية تقديم وتأخير الحيض كعلاج، وهذه الأدوية بحاجة إلى مراجعة 

انظر: أبو الفداء ابن كثي﻿ر، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: محمد حسين، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1998(،  	24
.278/6

انظر: أبو البركات النسفي، كنز الدقائق، تحقيق: سائد بكداش، )مصر: دار السراج، 2011(، 251، عبد العزيز  	25
ابن بزيزة، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، تحقيق: عبد اللطيف زكاغ، )بيروت: دار ابن حزم، 2010(، 
القبلتين،  دار  )الرياض:  المصري،  نشأت  الشافعي، تحقيق:  الفقه  التدريب في  البلقيني،  الدين  723/1، وسراج 

2012(، 6/3، والبهوتي، الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع، 75/3. 
26	 قانون الأحوال الشّخصيّة الأردني، المادة )5(.

الطيب،  الكلم  التأويل، تحقيق: يوسف علي، )بيروت: دار  التنزيل وحقائق  النسفي، مدارك  البركات  أبو  انظر:  	27
.185/1 ،1998
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الطبّيب، فهل يعتبر ثمن الدّواء والتّطبيب من ضمن النّفقة أم لا؟
النّفقة، وهذا قول الحنفيّة)28(،  الدّواء وأجرة الطبّيب تعتبر من ضمن  القول الأوّل: إنّ 

وبعض المالكيّة)29(، وبعض الشّافعيّة.)30(
بعض  قول  وهذا  النّفقة،  ضمن  من  تعتبر  لا  الطبّيب  وأجرة  الدّواء  إنّ  الثّاني:  القول 

المالكيّة)31(، وبعض الشّافعيّة)32(، والحنابلة.)33(

الأدلّة ومناقشتها:
أدلّة القول الأوّل القائلين إنّ الدّواء والتّطبيب من ضمن النّفقة:

- - جعلوا لها النّفقة استحسانً لوجود الاحتباس في بيت الزّوجيّة.)34(	

أدلّة القول الثّاني القائلين إنّ الدّواء والتّطبيب ليست من ضمن النّفقة:
- إنّ المقصود من الأدوية إصلاح الجسم والزّوج غير ملزم فيه ، كما لا يلزم المستأجر 

إصلاح ما يقع من البيت.)35(

انظــر: علــي المرغينــاني، الهدايــة في شــرح بدايــة المبتــدي، تحقيــق: طــال يوســف، )بــروت: دار احيــاء الــراث العــربي،  	28
بــدون تاريــخ(، 286/2، وابــن مــودود ال﻿موصلــي، الاختيــار لتعليــل المختــار، )القاهــرة: مطبعــة الحلــي، 1937(، 5/4، 

ــد بوينوكالــن، )بــروت: دار ابــن حــزم، 2012(، 331/10. ومحمــد الشــيباني، الَأصْــلُ، تحقيــق: محمَّ
انظــر: عبيــد الله ابــن الجــاب، التفريــع في فقــه الإمــام مالــك بــن أنــس، تحقيــق: ســيد كســروي، )بــروت: دار الكتــب  	29
العلميــة، 2007(، 406/1، وخليــل الجنــدي، التوضيــح في شــرح المختصــر الفرعــي لابــن الحاجــب، تحقيــق: أحمــد 

بــن عبــد الكــريم، )البوســنة والهرســك: مركــز نجيبويــه للمخطوطــات وخدمــة الــراث، 2008(، 132/5.
الوجيــز،  العزيــز شــرح  والرافعــي،  المعرفــة، 1990(، 337،  دار  )بــروت:  المــزني،  المــزني، مختصــر  انظــر: إسماعيــل  	30

.208  ،)1983 الكتــب،  عــالم  )بــروت:  الشــافعي،  الفقــه  في  التنبيــه  الشــرازي،  اســحاق  وأبــو   ،30/10
انظــر: أبــو العبــاس القــرافي، الذخــرة، تحقيــق: محمــد حجــي، )بــروت: دار الغــرب الإســامي، 1994(، 470/4،  	31
وجلال الدين ابن شــاس، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، تحقيق: حميد بن محمد، )بيروت: دار الغرب 
الإســامي، 2003(، 273/1، وأحمــد النفــراوي، الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبي زيــد القــرواني، )لبنــان: دار 

الفكــر، 1995(، 23/2.
انظر: زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، )بيروت: دار الكتاب الإسلامي، بدون تاريخ(،  	32
430/3، والرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 195/7، والخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 

المنهاج، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1994(، 159/5.
انظر: ابن قدامة، المغني، 199/8، وتقي الدين ابن النجار، منتهى الإرادات، تحقيق: عبد الله التركي، )بيروت:  	33

مؤسسة الرسالة، 1999(، 443/4، والحجاوي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، 138/4.
انظر: محمد ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، )بيروت: دار الفكر، 1992(، 575/3. 	34

والتوزيع  والنشر  للطباعة  هجر  )مصر:  التركي،  الله  عبد  تحقيق:  الكبير،  الشرح  قدامة،  ابن  الدين  شمس  انظر:  	35
والإعلان، 1995، 301/24.
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لَ اللَُّ بَعْضَهُمْ عَلَى  امُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ ويجاب عليهم بقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّ
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾)النساء: 4/34(، إذ بيّنت الآية أنّ الرّجل عليه النّفقة 
والكسوة والسّكنة، وجاءت النّفقة على العموم فشملت نفقة الأدوية)36(، وتبقى الآية على 

العموم ما لم يرد دليل على تخصيصها.)37(

الرّأي الرّاجح:
والراّجح قول القائلين أنّ الدّواء والتّطبيب من ضمن النّفقة، وذلك للآتي:

لَ اللَُّ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  امُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ 1- قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّ
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ )النساء: 4/34( كما في المثال السابق، وجه الدّلالة: أنّ الرجل 

عليه النّفقة والكسوة والسّكنة، وجاءت النّفقة على العموم فشملت نفقة الأدوية. )38(
عَلَيْهِ  عَنـهَْا-: »قاَلَتْ هِنْدٌ أمُُّ مُعَاوِيةََ« لِرَسُولِ اللَِّ صَلَّى اللهُ   ُ 2- عن عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّ
وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبَ سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فـهََلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالهِِ سِرًّا؟ قاَلَ: »خُذِي 
النّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم  أنّ  بِالْمَعْرُوفِ««)39(، بيّ الحديث  يَكْفِيكِ  مَا  وَبَنُوكِ  أَنْتِ 
وأجرة  الأدوية  شراء  أنّ  مجتمعنا  عليه في  المتعارف  النّاس)40(، وأنّ  عرف  على  النّفقة  ردّ 
الطبّيب من ضمن النّفقة وذلك استنادًا لقاعدة: العرف محكم)41(، وجاء في قانون الأحوال 

انظــر: عبــد الرّحمــن السَّــعْدي، تيســر الكــريم الرّحمــن في تفســر كلام المنــان، تحقيــق: عبــد الرّحمــن بــن معــا، )بــروت:  	36
مؤسســة الرســالة، 2000(، 177.

انظر: محمد السَّرْخَسيّ، أصول السرخسي، )بيروت: دار المعرفة، بدون تاريخ(، 132/1. 	37
العربي، 1984(،  التراث  إحياء  دار  القرآن، تحقيق: محمد صادق، )بيروت:  أبو بكر الجصاص، أحكام  انظر:  	38

.149/3
محمد البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح  	39
البخاري، تحقيق: محمد زهير، )لبنان: دار طوق النجاة، 2001(، 79/3، وابن الحجاج مسلم، المسند الصحيح 
المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق: محمد فؤاد، )بيروت: دار إحياء التراث 

العربي، بون تاريخ(، 1338/3، ولفظ الحديث في البخاري.
الرشد،  مكتبة  )الرياض:  إبراهيم،  بن  ياسر  تحقيق:  بطال،  لابن  البخارى  بطال، شرح صحيح  ابن  علي  انظر:  	40

.334/6 ،)2003
العلميــة،  انظــر: منصــور الســمعاني، قواطــع الأدلـّـة في الأصــول، تحقيــق: محمــد الشــافعي، )بــروت: دار الكتــب  	41

.29/1  ،)1999
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الشّخصيّة الأردنّي لتأكيد أنّ نفقة علاج الزّوجة على الزّوج من العرف الأردنّي بنصّ المادّة 
بـالقدر المعـروف  )59(: »ب. نفقة الزّوجة تشمل الطعّام والكسوة والسّكنى والتّطبيب 
وخدمة الزّوجة التي يكون لأمثالها خدم«)42(، وعليه فإن استخدام هذه الأدوية يؤثر على 

مقدار نفقة الزوج على زوجته.
وبعد دراسة ما تقدّم نجد أنّ هذه الأدوية تلحق الضّرر بالزوج بسبب التّأثير على موعد 
حِل وطء الزّوجة، وترتُب نفقات إضافية ثمناً للدّواء، وبما أنّ الزّوجة محبوسة في حق الزّوج 
لغير  الاستخدام  الأدوية -في حال كان  تستأذن زوجها لاستخدام هذه  أن  عليها  فإنّ 

العلاج- ثمّ استشارة طبيب مختصّ. 

المطلب الثّاني
آثارهما على الطّلاق

﴾ )56/1( بيّنت الآية  تِهِنَّ يقول تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّ
أنهّ إذا أراد الزّوج أن يطلّق زوجته فليطلّقها وهي مستقبلة العدّة وهذا أحسن الطّلاق)43(، 
والطّلاق في الفقه الإسلاميّ: هو حل عقد النّكاح في الحال أو في المآل بلفظ مخصوص)44(، 
وأمّا قانون الأحوال الشّخصيّة الأردنّي فلم يبيّ تعريف الطّلاق وإنّا وضع الطّلاق ضمن 

فصل انحلال العقد وبدأ بأحكام الطّلاق مباشرةً.)45(
وسنبحث في هذا المطلب آثار هذه الأدوية على الطلاق على النحو الآتي:

اولًا: الطلاق من حيث وصفه الشرعي:
ينقسم الطّلاق من حيث وصفه الشّرعيّ إلى: طلاق بدعيّ وطلاق سنّّ، والطّلاق السّنّّ: 

42	 قانون الأحوال الشّخصيّة الأردني، المادة )59(، الفقرة )ب(.
انظر: النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، 496/3. 	43

انظر: سراج الدين ابن نجيم، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، تحقيق: أحمد عزو، )بيروت: دار الكتب العلمية،  2002(،  	44
309/2، ومحمد ابن عرفة، المختصر الفقهي لابن عرفه، تحقيق: حافظ عبد الرحمن، )الامارات: مؤسسة خلف أحمد 
الحبتور للأعمال الخيرية، 2014(، 86/4، والدّميري، النجم الوهاج في شرح المنهاج، 479/7، وحمد البعلي، الروض 

الندي شرح كافي المبتدي، تحقيق: عبد الرّحمن حسن، )الرياض: المؤسسة السعيدية، بدون تاريخ(، 388.
انظر: قانون الأحوال الشّخصيّة الأردني، الباب الراّبع، انحلال عقد الزواج، الفصل الأوّل. 	45
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هو أن يطلّق الزّوج زوجته طلقة واحدة في طهرٍ لم يجامعها فيه وهي غير معتدّة،)46( وأمّا 
الطّلاق البدعيّ: هو أن يطلّق الزّوج زوجته أكثر من طلقة واحدة في طهرٍ جامعها فيه أو 

حيض أو نفاس أو في عدّتها ويأثم فاعله.)47(
إن  أنه:  ذلك  وبيان  للطلاق،  الشرعي  الوصف  على  الحيض  وتأخير  تقديم  أدوية  تؤثرّ 
استخدمت المرأة دواء تقديم الحيض، فإنّ فترة الطّهر ستصبح أقلّ من الفترة المعتادة وينزل 
دم الحيض قبل موعده المعتاد، فإن طلّق الزّوج زوجته في أيّم طهرها المعتاد وقد أصبحت 
تأخير  دواء  الزّوجة  استخدمت  إن  أمّا  بدعيّا،  الطلاق  الدواء كان  بفعل  فيها  حائضًا 
الحيض، فإنّ فترة الطّهر ستصبح أطول من الفترة المعتادة، فإن طلّق الزوج زوجته في أيّم 

حيضها المعتاد وقد طَهُرت بفعل الدّواء كان الطلاق سنياً.

ثانياً: الطلاق من حيث التعليق:
ينقسم الطّلاق من حيث التّعليق إلى: طلاق منجز، وطلاق معلّق على شرط، ومن أنواع 
الطّلاق المعلّق على شرط: الطلاق المعلّق على شرط لا محالة وقوعه)48(، ومثال ذلك: إن 
علّق الزّوج الطّلاق على قدوم حيضتها، فهل يقع عند حصول الشّرط أم يقع ناجزاً، فمن 
قال بأنه يقع ناجزاً)49( فلا أثر لاستخدام الأدوية على وقوع الطلاق، وأما من قال بأن 
الطلاق يقع عند حصول الشّرط)50( فإن استخدام الأدوية يؤثر في وقت وقوع الطلاق، 

انظر: منلا خســرو، درر الحكام شــرح غرر الأحكام، )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، بدون تاريخ(، 359/1،  	46
وابــن الجــاب، التفريــع في فقــه الإمــام مالــك بــن أنــس، 3/2، ومحيــي الديــن النــووي، روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن، 
تحقيــق: زهــر الشــاويش، )بــروت- دمشــق- عمــان: المكتــب الإســامي، 1991(، 3/8، ومرعــي الكرمــى، دليــل 

الطالــب لنيــل المطالــب، تحقيــق: محمــد الفــاريابي، )الــرياض: دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، 2004(، 260.
انظــر: عــاء الديــن الحصكفــي، الــدر المختــار شــرح تنويــر الأبصــار وجامــع البحــار، تحقيــق: عبــد المنعــم خليــل، )لبنــان:  	47
دار الكتــب العلميــة، 2002(، 205، ومحمــد المكناســي، شــفاء الغليــل في حــل مقفــل خليــل، تحقيــق: أحمــد نجيــب، 
)مصــر: مركــز نجيبويــه للمخطوطــات وخدمــة الــراث، 2008(، 496/1، وفريــد الانصــاري، الغــرر البهيــة في شــرح 
البهجــة الورديــة، )مص��ر: المطبعــة الميمنيــة، بــدون تاريــخ(، 294/4، ومحم�ـد الراميــى، الفــروع ومعــه تصحيــح الفــروع، 

تحقيــق: عبــد الله التركــي، )بــروت: مؤسســة الرســالة، 2003(، 18/9.
انظــر: برهــان الديــن ابــن مــازة، المحيــط البرهــاني في الفقــه النعمــاني، تحقيــق: عبــد الكــريم الجنــدي، )بــروت: دار الكتــب  	48

العلميــة، 2004(، 390/3.
انظــر: محمــد ابــن رشــد)الحفيد(، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، )القاهــرة: دار الحديــث، 2004(، 100/3، وخلــف  	49
ابــن البراذعــي، التهذيــب في اختصــار المدونــة، تحقيــق: محمــد الأمــن، )دبي: دار البحــوث للدراســات الإســامية 

ب، التفريــع في فقــه الإمــام مالــك بــن أنــس، 19/2. وإحيــاء الــراث، 2002(، 344/2، وابــن الجـَـاَّ
انظر: ابن مازة، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، 390/3، والموصلي، الاختيار لتعليل المختار، 141/3، احمد  	50
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فإن استخدمت دواء تقديم الحيض كان وقوع الطلاق أسرع، وإن استخدمت دواء تأخير 
الحيض كان وقوع الطلاق أبعد.

وإن الحديث عن آثار هذه الأدوية على الطلاق يُجب علينا الحديث عن آثرها على 
الرجعة نظراً لأهميتها، وبيانها على النحو الآتي:

يَكْتُمْنَ  أَنْ  لَهُنَّ  يَحِلُّ  وَلَ  قُرُوءٍ  ثَلَثَةَ  بِأَنْفُسِهِنَّ  يَتَرَبَّصْنَ  يقول تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ 
مَا خَلَقَ اللَُّ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَِّ وَالْيَوْمِ الْخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي 
ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ 
وَاللَُّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾)البقرة:2/228(، بيّنت الآية أنّ للزوج حقّ إرجاع زوجته إلى عصمته 
المادّة  الأردنّي  الشّخصيّة  الأحوال  قانون  في  وجاء  رجعي)51(،  الطّلاق  من  العدّة  أثناء 
)98(: »للزوج حق إرجاع مطلّقته رجعيًّا أثناء العدّة قولًا أو فعلًا، وهذا الحقّ لا يسقط 
بالإسـقاط، ولا تتوقّف الرّجعة على رضا الزّوجة، ولا يلزم بها مهر جديد«)52(، فالرجعة 

تكون في فترة العدة.
ومن هنا فإن أدوية تقديم وتأخير الحيض تؤثرّ على مدّة العدّة في الطّلاق الرّجعي، وبيان 
ذلك أنهّ لو طلّق الزّوج زوجته طلاقاً رجعيًّا، ثم بدأت باستخدام دواء تقديم الحيض، فإنّ 
فترة الطّهر أصبحت أقلَّ من الفترة المعتادة، وبذلك تنتهي فترة العدّة قبل وقتها المعتاد وتبيُن 
منه، أمّا إن استخدمت الزّوجة دواء تأخير الحيض فإنّ فترة العدّة سوف تزداد عن الفترة 

المعتادة وبذلك تبقى زوجة له، فإن أراد أرجعها قبل حيضتها وإلا بانت منه.
وبيانها  الرّجعيّ،  الطّلاق  على  الأدوية  فيها  تؤثرّ  التي  الحالات  بيان  بالذكّر  الجدير  ومن 

كالآتي: 

الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، تحقيق: عصمت الله محمد، )بيروت: دار البشائر الإسلامية، 2010(، 86/5، 
ويحيى العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: قاسم محمد، )جدة: دار المنهاج، 2000(، 146/10، 
وشهاب الدين الرَّمْلِي، فتح الرّحمن بشرح زبد ابن رسلان، تحقيق: سيد بن شلتوت، )بيروت: دار المنهاج، 2009(، 
لَقِّن، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، تحقيق: عز الدين البدراني، ) الأردن: دار الكتاب، 

ُ
897، وسراج الدين ابن الم

2001(، 1356/3، والبهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، 292/5، وموفق الدين ابن قدامة، عمدة الحازم 
الدين  الإسلامية، 2007(، 475، وشمس  والشؤون  الأوقاف  )قطر: وزارة  القاسم،  أبي  الزوائد على مختصر  في 

الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، )الرياض: دار العبيكان، 1993(، 417/5.
انظر: محمد القرطبي، تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني، )مصر: دار الكتب المصرية، 1964(، 112/3. 	51

52	 قانون الأحوال الشّخصيّة الأردني، المادة )98(.
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الحالة الأولى:
إن أراد الزّوج أن يطلّق زوجته طلقه ثالثة وهي معتدّة من طلاق رجعيّ فإنهّ يقع ما دامت 
معتدة،)53( فإن قامت الزّوجة باستخدام دواء تقديم الحيض وقلّت فترة العدّة -من الطلاق 
الرجعي- بحيث بانت منه -بينونة صغرى- قبل الموعد المعتاد، فإن أراد تطلّيقها ظاناً أنّا 
معتدّة لم يقع الطّلاق؛ لأنّا بانت منه فلم تعد زوجة له، وإن استخدمت الزّوجة دواء تأخير 

الحيض وزادت العدّة يقع الطّلاق بائن بينونة كبرى فتحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره.

الحالة الثّانية:
إن طلّق الزّوج زوجته ثم بدأت باستخدام دواء تقديم الحيض وانتهت عدّتها فإنّ الزّوج لن 
يستطيع إرجاع زوجته إلى عصمته بسبب انتهاء العدّة قبل وقتها المعتاد، وأمّا إذا طلّق الزّوج 
إحدى زوجاته الأربع، واستخدمت الزّوجة المعتدّة دواء تأخير الحيض بحيث تبقى زوجةً 

لأطول فترة ممكنة، فلن يستطيع الزّوج أن يتزوّج غيرها حتى تنهي عدّتها.

الحالة الثّالثة:
زيادة أو نقصان قيمة النّفقة وفترة السّكنى المترتبّة على الزّوج،)54( فإذا استخدمت الزّوجة 
دواء تقديم الحيض فإنّ قيمة النّفقة وفترة السّكنى تصبح أقلًا، وإذا استخدمت الزّوجة دواء 

تأخير الحيض فإن قيمة النّفقة وفترة السّكنى تزداد.
وبعد بيان الحالات السابقة فإنّ استخدام هذه الأدوية يترتب عليها أضرارٌ تلحقُ بالزّوج 
والزّوجة، أمّا الزّوج فإن استخدمت الزّوجة هذه الأدوية فإنّا تلحق الضّرر به من حيث 
الحالة  الزّوج، وأمّا  اعتداء على حقِّ  الحالة الأولى وهذا  بيـنّّا في  الثاّلثة كما  الطلّقة  إيقاع 
الثاّنية فلو استخدمت الزوجة -المطلّقة رجعيًّا- دواء تقديم الحيض تكون قد اعتدت على 

انظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 134/3، والامام مالك بن انس، المدونة، )بيروت: دار الكتب  	53
العلمية، 1994(، 3/2، والرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 451/6، وموفق الدين ابن قدامة، المقنع في فقه 

الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: محمود الأرناؤوط، )جدة: مكتبة السوادي للتوزيع، 2000(، 357.
بن أنس، 60/2،  مالك  الإمام  فقه  التفريع في  ب،  الَجلَّ وابن  المختار، 8/4،  لتعليل  الاختيار  الموصلي،  انظر:  	54
والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 173/5، وموفق الدين ابن قدامة، عمدة الفقه، تحقيق: 

أحمد محمد، )لبنان: المكتبة العصرية، 2004(، 107.
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حقِّ الزّوج في الوقت المتاح له لإرجاع زوجته إلى عصمته بسبب تعجيلها لحيضها، وأمّا إن 
طلّقها واستخدمت دواء تأخير الحيض وكان متزوّجًا بأربع ويريد الزّواج بغيرها فإنّ تأخيرها 
لبينونتها حتى يتزوّج من غيرها،  انتظاره  الزّوج؛ إذ تطول مدة  لحيضها اعتداء على حقِّ 
وأمّا في الحالة الثاّلثة فإنّ استخدامها لدواء تأخير الحيض يتسبّب بزيادة قيمة النّفقة وفترة 

السّكنى وهذا ضرر يلحق بالزّوج أيضًا.
وعليه فإن كان استخدامها لهذه الأدوية بعلم الزّوج فهو بمقام رضاه فلا ينظر إلى دعواه 
بلحوق الضّرر به، وأمّا إن لم يكن بعلمه فيقيم الزّوج دعوى قضائيّة عن الضّرر الذي لحق 
به، فيتحقّق القاضي من صحّة المدّعى به، فإن تبيّنت صحّة الدّعوى نظراً لمدّة حيضها 
استنادًا  غيره؛  أو  بتعويض  بالزّوج  لحق  الذي  للضرر  رفعًا  يراه  بما  القاضي  يحكم  المعتاد 
لحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: »أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: »لَ 

ضَرَرَ وَلَ ضِرَارَ««)55(، والقاعدة الفقهيّة: الضّرر يزال. )56( 
وأمّا الزّوجة فإنّ الضّرر يلحق بها إن استخدمت دواء تقديم الحيض؛ حيث إنّ قيمة النّفقة 
وفترة السّكنى تقلّ وبهذا تتضرّر الزّوجة، أما إذا كان استخدامها لهذا الدّواء بإرادتها فيقوم 
الذي  للضرر  تعويضًا  الزّوجة تستحقُّ  فإنّ  إن كان علاجًا  وأمّا  تنازلها عن حقّها،  مقام 
لحق بها؛ لأنّ قيمة النّفقة وفترة السّكنى قلّت نتيجة تقلّص فترة العدّة، وبسببٍ خارجٍ عن 
إرادتها، فتقوم برفع دعوى قضائيّة عن الضّرر الذي لحق بها، ويتحقّق القاضي من صحّة 
المدّعى به، فإن تبيّنت صحّة الدعوى يحكم القاضي بما يراه رفعًا للضرر الذي لحق بالزّوجة 
بتعويض أو غيره؛ استنادًا لحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: »أنّ الرّسول صلّى 

الله عليه وسلّم قال: »لَ ضَرَرَ وَلَ ضِرَارَ«)57(«،  والقاعدة الفقهيّة: الضّرر يزال.)58(

الخاتمة:
وتشمل أبرز النتائج والتوصيات:

ابن البيع، المستدرك على الصحيحين، 66/2. 	55
تاج الدين السُّبْكي، الأشباه والنظائر، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1991(، 41/1. 	56

ابن البيع، المستدرك على الصحيحين، 66/2. 	57
السُّبْكي، الأشباه والنظائر، 41/1. 	58
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أ- النتائج:
إن تعمد تقديم وتأخير الحيض يقصد به افتعال دم من بطانة الرّحم بعد بلوغها لتغيير  	•

موعد نزول الدّم إمّا تعجيلًا أو تأجيلًا على سبيل الصّحّة.
إن حكم استعمال أدوية تقديم وتأخير الحيض الجواز المقيّد بأمن الضّرر ضمن شروط؛  	•

وذلك لأنّ الأصل في الأشياء الإباحة، واستعمالها مقيّد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَ تَقْتُلُوا 
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللََّ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ )النساء: )4/29 ،فقد نهى الله سبحانه وتعالى 
عن إهلاك النّفس والإضرار بها، فإذا ثبت ضرره حرم استعماله، وبناءً على آراء الأطبّاء 

أهل الاختصاص فقد وضعنا شروطاً لاستخدام هذه الأدوية على النحو الآتي:
1- يجب قبل استخدام هذه الأدوية مراجعة الطبّيب.

2- ألّ تستخدم هذه الأدوية لفترات طويلة لما يترتب على ذلك من ضرر. 
3- ألّ يوجد موانع طبـيّّة لاستخدام الأدوية.

على  التّأثير  بسبب  بالزوج  الضّرر  تلحق  فهي  الزواج،  على  تأثيراً  الأدوية  لهذه  إنّ  	•
موعد حِل وطء الزّوجة، وترتُب نفقات إضافية ثمناً للدّواء، وبما أنّ الزّوجة محبوسة 
في حق الزّوج فإنّ عليها أن تستأذن زوجها لاستخدام هذه الأدوية -في حال كان 

الاستخدام لغير العلاج- ثمّ استشارة طبيب مختصّ. 
إن لهذه الأدوية تأثيراً على الوصف الشرعي للطلاق، فإن استخدمت المرأة دواء تقديم  	•

الحيض، فإنّ فترة الطّهر ستصبح أقلّ من الفترة المعتادة وينزل دم الحيض قبل موعده 
المعتاد، فإن طلّق الزّوج زوجته في أيّم طهرها المعتاد وقد أصبحت حائضًا فيها بفعل 
الدواء كان الطلاق بدعيّا، أمّا إن استخدمت الزّوجة دواء تأخير الحيض، فإنّ فترة 
الطّهر ستصبح أطول من الفترة المعتادة، فإن طلّق الزوج زوجته في أيّم حيضها المعتاد 

وقد طَهُرت بفعل الدّواء كان الطلاق سنياً.
إن لهذه الأدوية تأثيراً على الطّلاق المعلّق على شرط لا محالة وقوعه، فمن قال بأنه  	•

يقع ناجزاً فلا أثر لاستخدام الأدوية على وقوع الطلاق، وأما من قال بأن الطلاق 
فإن  الطلاق،  وقوع  وقت  يؤثر في  الأدوية  استخدام  الشّرط فإن  عند حصول  يقع 
استخدمت دواء تقديم الحيض كان وقوع الطلاق أسرع، وإن استخدمت دواء تأخير 

الحيض كان وقوع الطلاق أبعد.
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الزّوج زوجته  فلو طلّق  الرّجعي،  الطّلاق  العدّة في  مدّة  تؤثرّ على  الأدوية  إن هذه  	•

أصبحت  الطّهر  فترة  فإنّ  الحيض،  تقديم  دواء  باستخدام  بدأت  ثم  رجعيًّا،  طلاقاً 
أقلَّ من الفترة المعتادة، وبذلك تنتهي فترة العدّة قبل وقتها المعتاد وتبيُن منه، أمّا إن 
استخدمت الزّوجة دواء تأخير الحيض فإنّ فترة العدّة سوف تزداد عن الفترة المعتادة 

وبذلك تبقى زوجة له، فإن أراد أرجعها قبل حيضتها وإلا بانت منه.

الزّوج  أمّا  والزّوجة،  بالزّوج  تلحق  أضرارٌ  عليها  يترتب  الأدوية  هذه  استخدام  إنّ  	•

فإن استخدمت الزّوجة هذه الأدوية فإنّا تلحق الضّرر به من حيث إيقاع الطلّقة 
الثاّلثة كما بيـنّّا في الحالة الأولى وهذا اعتداء على حقِّ الزّوج، وأمّا الحالة الثاّنية فلو 
استخدمت الزوجة -المطلّقة رجعيًّا- دواء تقديم الحيض تكون قد اعتدت على حقِّ 
الزّوج في الوقت المتاح له لإرجاع زوجته إلى عصمته بسبب تعجيلها لحيضها، وأمّا إن 
طلّقها واستخدمت دواء تأخير الحيض وكان متزوّجًا بأربعة ويريد الزّواج بغيرها فإنّ 
تأخيرها لحيضها اعتداء على حقِّ الزّوج؛ إذ تطول مدة انتظاره لبينونتها حتى يتزوّج 
من غيرها، وأمّا في الحالة الثاّلثة فإنّ استخدامها لدواء تأخير الحيض يتسبّب بزيادة 

قيمة النّفقة وفترة السّكنى وهذا ضرر يلحق بالزّوج أيضًا.

إن كان استخدام الزوجة لهذه الأدوية بعلم الزّوج فهو بمقام رضاه فلا ينظر إلى دعواه  	•

بلحوق الضّرر به، وأمّا إن لم يكن بعلمه فيقيم الزّوج دعوى قضائيّة عن الضّرر الذي 
لحق به، فيتحقّق القاضي من صحّة المدّعى به، فإن تبيّنت صحّة الدّعوى نظراً لمدّة 
حيضها المعتاد يحكم القاضي بما يراه رفعًا للضرر الذي لحق بالزّوج بتعويض أو غيره. 

إنّ الضّرر يلحق بالزّوجة إن استخدمت دواء تقديم الحيض؛ حيث إنّ قيمة النّفقة  	•

وفترة السّكنى تقلّ وبهذا تتضرّر، أما إذا كان استخدامها لهذا الدّواء بإرادتها فيقوم 
مقام تنازلها عن حقّها، وأمّا إن كان علاجًا فإنّ الزّوجة تستحقُّ تعويضًا للضرر الذي 
لحق بها؛ لأنّ قيمة النّفقة وفترة السّكنى قلّت نتيجة تقلّص فترة العدّة، وبسببٍ خارجٍ 
عن إرادتها، فتقوم برفع دعوى قضائيّة عن الضّرر الذي لحق بها، ويتحقّق القاضي من 
صحّة المدّعى به، فإن تبيّنت صحّة الدعوى يحكم القاضي بما يراه رفعًا للضرر الذي 

لحق بالزّوجة بتعويض أو غيره. 
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ب- التوصيات:
أهل  أدعوا  هنا  ومن  لأهميتها،  نظراً  الاعتبار  بعين  تؤخذ  أن  الآثار يجب  هذه  إن   -1
فض  لأجل  تقنينها؛  بغُيتَ  عليها  والإضافة  مناقشتها  على  للعمل  الاختصاص 

المنازعات حال وقوعها.
2- استعمال هذه الأدوية يترتب عليها آثار تنعكس على الميراث من منح وسلب يجب 

أن تبُحث، وخاصة إن مات بعد تطليقها ولم يكن مريض مرض موت.

والحمد لله رب العالمين
قائمة المصادر والمراجع بعد القرآن الكريم:

أنس، مالك، المدونة، بيروت: دار الكتب العلمية، 1994.

الأنصاري، زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، بيروت: دار الكتاب الإسلامي، بدون تاريخ.

الانصاري، فريد، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، مصر: المطبعة الميمنية، بدون تاريخ.

أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه =  المختصر من  الصحيح  المسند  الجامع  البخاري، محمد، 
صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير، لبنان: دار طوق النجاة، 2001.

ابن البراذعي خلف، التهذيب في اختصار المدونة، تحقيق: محمد الأمين، دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث، 2002.

ابن بزيزة، عبد العزيز، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، تحقيق: عبد اللطيف زكاغ، بيروت: دار ابن حزم، 
.2010

البصري، الخليل، العين، تحقيق: مهدي المخزومي، بيروت: دار ومكتبة الهلال، 1985.

ابن بطال، علي، شرح صحيح البخارى لابن بطال، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، الرياض: مكتبة الرشد، 2003.

البعلي، حمد، الروض الندي شرح كافي المبتدي، تحقيق: عبد الرّحمن حسن، الرياض: المؤسسة السعيدية، بدون 
تاريخ.

البلقيني سراج الدين، التدريب في الفقه الشافعي، تحقيق: نشأت المصري، الرياض: دار القبلتين، 2012.

البهوتى، منصور، كشاف القناع عن متن الإقناع، بيروت: عالم الكتب، 1983.
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البهوتي، منصور، الروض المربع شرح زاد المستقنع، بيروت: مؤسسة الرسالة، بدون تاريخ.

التغلبي، ابن عمر، نيل المآرب بشرح دليل الطالب، تحقيق: محمد سُليمان، الكويت: مكتبة الفلاح، 1983.

الجصاص، أبو بكر، أحكام القرآن، تحقيق: محمد صادق، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1984.

الجصاص، احمد، شرح مختصر الطحاوي، تحقيق: عصمت الله محمد، بيروت: دار البشائر الإسلامية، 2010.

ابن الجلاب، عبيد الله، التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، تحقيق: سيد كسروي، بيروت: دار الكتب العلمية، 
.2007

البوسنة  الكريم،  عبد  بن  أحمد  تحقيق:  الحاجب،  لابن  الفرعي  المختصر  شرح  في  التوضيح  خليل،  الجندي، 
والهرسك: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، 2008.

العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  القادر،  عبد  مصطفى  تحقيق:  الصحيحين،  على  المستدرك  البيع،  ابن  الحاكم، 
.1990

الحجاوي، أبو النجا، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبد اللطيف محمد، بيروت: دار المعرفة، 
بدون تاريخ.

الحصكفي، علاء الدين، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، تحقيق: عبد المنعم خليل، لبنان: دار 
الكتب العلمية، 2002.

الِحصْني، تَقِيّ الدِّين، القواعد، تحقيق: عبد الرّحمن الشعلان، الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 1997.

منلا خسرو ، درر الحكام شرح غرر الأحكام، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، بدون تاريخ.

الدسوقي محمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الأردن: دار الفكر، بدون تاريخ.

الدّميري، كمال الدين، النجم الوهاج في شرح المنهاج، تحقيق: لجنة علمية، جدة: دار المنهاج، 2004.

الرافعي، عبد الكريم، العزيز شرح الوجيز، تحقيق: علي محمد، بيروت: دار الكتب العلمية، 1997.

الرامينى، محمد، الفروع ومعه تصحيح الفروع، تحقيق: عبد الله التركي، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2003.

ابن رشد)الجد(، محمد، البيان والتحصيل، تحقيق: محمد حجي، بيروت: الغرب الإسلامي، 1983.

ابن رشد)الحفيد(، محمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، القاهرة: دار الحديث، 2004.

الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، بيروت: دار الفكر، 1984.

المنهاج،  دار  بيروت:  شلتوت،  بن  سيد  تحقيق:  رسلان،  ابن  زبد  بشرح  الرّحمن  فتح  الدين،  شهاب  الرَّمْلِي، 
.2009



526

الهداية،  دار  الإسكندرية:  مصطفى حجازي،  تحقيق:  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج  مرتضى،  الزَّبيدي، 
.1984

الزرقاني، عبد الباقي، شرح الزُّرقاني على مختصر خليل، بيروت: الكتب العلمية، 2001.
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